
 تونــس – تحاصر شبهات فساد حزب 
التيـــار الديمقراطي في تونس الذي بنى 
شعبيته على محاربته واجتثاث الفساد 
بفضح المتورطين، غير أنه يواجه أزمة 
ثقة كبيرة بسبب الاتهامات المتصاعدة 
ضـــده كونه إمـــا مورّطا في الفســـاد أو 

يتستر عنه.
وعُرفت جل قيـــادات الصف الأمامي 
لهذا الحزب وأبرزهم ســـامية عبو زوجة 
الأمين العام للتيـــار الديمقراطي محمد 
لمكافحـــة  الداعيـــة  بالخطابـــات  عبـــو 
الفساد الذي نخر المؤسسات العمومية 

في تونس.
التيـــار  حـــزب  أعلـــن  والثلاثـــاء، 
الديمقراطـــي عن قراره رفع شـــكاية في 
الثلب ونشر الاخٔبار الزائفة ضد النائب 
ياســـين العياري بعد نشره تدوينة حول 
”شبهة خدمة قيادات في التيار لمصلحة 
رجـــل اعٔمـــال، مقابـــل تمويلـــه الحملة 
الانتخابيـــة للأمين العام للحزب“ متهما 

إياه بالمغالطة.
وأضـــاف الحزب في بلاغ صادر عنه 
نشـــره على صفحتـــه الرســـميّة بموقع 
”فيســـبوك“ أنّ شـــكايته يمكن أن تشمل 
أيضا ”دعـــوة النيابـــة العمومية للإذن 
ثير  بالبحث في الشبكات التي تعمل للتأ
في المشـــهد السياسي بنشر المغالطات 
والتسريبات بانتقائية، لمعرفة إن كانت 
تدخل فـــي إطار الحق فـــي النقد أو في 
خدمة اغٔراض اخٔرى قد يشكل الانخراط 

فيها مشاركة في جرائم“.

ودعـــا التيـــار الـــرأي العـــام الٕـــى 
عـــدم تصديق كل ما ينشـــر في الشـــبكة 
الاجتماعية قبل ســـماع مختلـــف الآراء 

والتثبـــت، مؤكّـــدا أن ما افٔســـد الحياة 
السياســـية وأوضاع البلاد هو ”ارتفاع 
نســـبة الذيـــن لهـــم قابليـــة تصديق أي 
اشٕـــاعة“، داعيا المختصين في مختلف 
دلاء بدلوهم ”حتى لا ترتفع  المجالات للإ
ثير  اصٔـــوات المتحيليـــن أو الجهلة للتأ

في من لا دراية لهم ببعض القضايا“. 
ياســـين  النائـــب  ذكـــر  أن  وســـبق 
العيـــاري، فـــي تدوينـــة نشـــرها علـــى 
”فيســـبوك“،  بموقع  الرســـمية  صفحته 
أن ”المستفيد من القرار الأخير لحكومة 
الفخفـــاخ المتعلّق باســـتعمال الأكياس 
البلاســـتيكية لنقـــل الإســـمنت هو رجل 
أعمال موّل حملة الانتخابات الرئاســـية 
لوزيـــر الوظيفة العمومية الحالي محمد 

عبّو (رئيس التيار الديمقراطي)“.
ويـــرى مراقبـــون أن شـــعبية حزب 
التيـــار الديمقراطي ســـتبدأ بالتآكل في 
ظـــل التناقضـــات التـــي يمارســـها في 
خطابه السياســـي خاصة وأنه مثل أبرز 

المدافعيـــن عن رئيس الـــوزراء الحالي 
إلياس الفخفاخ عندما اتهم بالتورط في 

شبهات فساد.
وقالـــت آنـــذاك القيادية فـــي التيار 
سامية عبو من البرلمان ‘‘أنا أنزهك سيد 

الرئيس مسبقا حتى قبل التحقيقات’’.
وأثـــار هـــذا التصريـــح ردود فعـــل 
متباينة إزاء سياسات هذا الحزب الذي 
يمثل اليسار الاجتماعي في تونس وكاد 
يحتكـــر الحديث عـــن مكافحة الفســـاد 

والفاسدين.
وكســـب الحزب شعبية كبيرة بسبب 
مناهضته للفساد خاصة وهي الظاهرة 
التي يعاني منها التونســـيون منذ قيام 

ثورة يناير في 2011.
ونجـــح التيـــار الديمقراطـــي في أن 
يحل في المرتبـــة الرابعة في انتخابات 
2019 البرلمانية، وهي مرتبة لم يســـبق 
للحزب أن تبوأها من قبل ما جعله يدخل 
ائتلافـــا حكوميا انهار بعد 6 أشـــهر من 

ولادته بســـبب اتهامات لرئيس الوزراء 
بالفســـاد. ومن جهة أخـــرى، تعزز هذه 
القضية المطالبات بضرورة التدقيق في 
المال السياســـي خاصـــة زمن الحملات 
الانتخابيـــة حيث تتســـابق كل الأحزاب 

لكسب أصوات الناخبين.
خليـــل  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
الرقيق ”لا نســـتغرب من هذه الاتهامات 
فـــي كل الاتجاهـــات، والقضيـــة الآن في 
طور التحـــري والتدقيـــق، وتدفق المال 
فحركـــة  الانتخابـــات،  فـــي  السياســـي 
النهضة مثلا خرجت من الإطار السجني 
إلى الثـــراء الفاحش في تمويل حملاتها 
الانتخابيـــة، منـــذ 2011 نتحـــدث ونرى 
المـــال السياســـي الفاســـد وآن الوقت 

للتدقيق في ذلك“.
تصريـــح  فـــي  الرقيـــق  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ ”إذا ثبتـــت شـــبهة الفســـاد 
ضد حزب التيـــار الديمقراطي، لا بد من 
التثبـــت أيضا في كل مصادر الأموال، لا 

نعتبـــر هذا الحزب متورّطـــا إلا إذا ثبت 
ذلك قضائيا“.

واعتبر فيصل التبيني، رئيس حزب 
صوت الفلاحيـــن والنائب بالبرلمان، أن 
‘‘مشـــكلة البلاد التونســـية هي الفســـاد 
الذي يبـــدأ بشـــراء أصـــوات الناخبين 
واســـتغلالهم ثم القضاء على أحلامهم.. 
المال السياســـي الفاسد يرتع في البلاد 
وأثر على الأمن والأمان وسبب الدمار’’.

تصريـــح  فـــي  التبينـــي  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“ ”إذا لـــم يثبت تـــورط التيار 
الديمقراطـــي، لا بد مـــن مقاضاة كل من 
بث الإشاعة وتتبعه عدليا، وإذا تورط يا 
خيبة المسعى سيصبح مغالطة للشعب 
التونســـي“.  وقـــال ”دعها تقـــع ثم لكل 

حادث حديث“.
وأشار التبيني إلى أن حركة النهضة 
الإسلامية حكمت 10 سنوات تحت غطاء 
المال السياسي الفاسد، ولا يمكن لها أن 

تعيش خارج دائرة الفساد.

 طرابلــس – قال رئيس المجلس الأعلى 
للدولة في ليبيا، خالد المشـــري، الأربعاء، 
إنـــه جاهز للقـــاء رئيس البرلمـــان الليبي 
المستشـــار عقيلة صالح في المغرب وذلك 
فـــي إطـــار الجهود التـــي تبذلهـــا الرباط 
لحلحلـــة الأزمة الليبية حيث يدفع المغرب 

نحو ”اتفاق الصخيرات 2“.
ويرى مراقبـــون أن تصريح الإخواني 
خالد المشري باســـتعداده لملاقاة رئيس 
البرلمـــان يعكس جاهزية إســـلاميي ليبيا 
للذهاب في ”اتفـــاق الصخيرات 2“ بالرغم 
من تصعيدهم المســـتمر علـــى الأرض في 
محاولة قد تكون لتحسين شروط التفاوض 
خاصـــة بعـــد التدخـــل التركـــي لفائدتهم 
فـــي مواجهة الجيـــش الليبـــي. ويضيف 
هـــؤلاء أنه لا يمكـــن الحديث عـــن ”اتفاق 
الصخيرات 2“ قبـــل معرفة موقف الجيش 

بقيـــادة المشـــير خليفة حفتـــر والبرلمان 
مـــن ذلك، حيث يشـــترط مجلس النواب أن 
تكون تركيا خارج المعادلة السياســـية في 
البلاد وجعل ســـرت مقرا للســـلطة كشرط 

لاستئناف الحوار السياسي.

كمـــا يرفـــض الجيـــش، إلـــى جانـــب 
البرلمـــان، أن يُجـــرى أي حـــوار من أجل 
تســـوية سياســـية في ليبيا قبـــل مغادرة 

المرتزقة السوريين والعرب الذين جلبتهم 
أنقرة لدعم حكومة الوفاق.

وتُظهر تصريحات المشري تناقضات 
كبيرة حيــــث صرح قبل يومين أن حكومة 
الوفــــاق قــــادرة علــــى بســــط ســــيطرتها 
وذلــــك  الليبيــــة  الأراضــــي  كامــــل  علــــى 
خلال اســــتقباله لوزيري الدفــــاع التركي 

والقطري.
وفـــي تصريحه لقناة ”ميديا تي.في 1“ 
المغربية، قال المشـــري ”الأزمة الليبية لا 
يمكن أن تحل إلا عبر الطرق الدبلوماسية“ 
مســـتبعدا بذلـــك الحل العســـكري للأزمة 
التي تشـــهد جمودا كبيرا وســـط تحشيد 
من حكومـــة الوفاق، واجهة الإســـلاميين 
للهجـــوم على ســـرت التي يســـيطر عليها 

الجيش الوطني الليبي.
وقـــال المشـــري ”هنـــاك جهـــود تبذل 
من طـــرف المغـــرب تحـــت رعايـــة الملك 
محمد الســـادس، من أجل الدفع بالجهود 

الدبلوماسية لحل الأزمة الليبية“.
وأضـــاف ”في إطار ذلـــك، قمنا بزيارة 
للمغرب فـــي يوليو الماضـــي تزامنت مع 
وجود عقيلـــة صالح فيه، وقلنا: نحن على 
اســـتعداد للقـــاء معه شـــرط أن يكون هذا 
اللقاء علنيا، وبحضور الإخوة المغاربة، و 
بضمانات دولية“. ولفت المشـــري إلى أنه 
على اســـتعداد للقاء مع الأطـــراف الليبية 

الأخرى المتنازع معها، بالشروط ذاتها.
وأوضح أن ”الحل في ليبيا لا يمكن أن 
يكون عســـكريا، ويجب أن يكون من خلال 
الجهود الدبلوماسية والحلول السياسية، 
التـــي تســـتطيع أن تصـــل بليبيـــا إلى بر 
الأمـــان.. الشـــعب الليبي ملّ مـــن الحرب 

والقتل والتهجير وهـــدم البنى التحتية“.  
وقال المشـــري ”نثـــق بالقيـــادة المغربية 
التي تريد الوصول إلى حل، وليس تحقيق 

مصالح طرف على حساب طرف آخر“. 
وتابـــع ”المغـــرب هو الـــذي احتضن 
الاتفاق السياســـي الأول بين الليبيين (في 

إشارة إلى اتفاق الصخيرات عام 2015)“.
ووقع طرفا النزاع الليبي، في ديسمبر 

2015، اتفاقا سياســـيا بمدينة الصخيرات 
المغربية، نتج عنه تشكيل مجلس رئاسي 
لـ“حكومـــة الوفاق“، إضافة إلـــى التمديد 
لمجلـــس النواب، وإنشـــاء مجلـــس أعلى 
للدولـــة. وتراجع الجيـــش الوطني الليبي 
بعد أن خاض معارك شرسة ضد ميليشيات 
حكومـــة الوفاق الإســـلامية المدعومة من 
تركيا طيلة 14 شـــهرا منذ مايو 2019 وذلك 

بهدف الســـيطرة علـــى طرابلـــس وإنهاء 
سطوة الميليشيات عليها.

وبعـــد ذلـــك تمركـــزت قـــوات الجيش 
الليبي في مدينة سرت الاستراتيجية التي 
تجهـــز أنقرة إلـــى جانب حكومـــة الوفاق 
التي يرأســـها فايز السراج للهجوم عليها 
وســـط إنذارات دولية مـــن احتمال اندلاع 

مواجهات جديدة.
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ــــــار الديمقراطي  يواجــــــه حزب التي
ــــــا)، وهــــــو أحــــــد مكونات  (22 نائب
ــــــلاف الحكومي الســــــابق في  الائت
تونس، اتهامات متصاعدة بالتورط 
ــــــى الدفاع عنه  في الفســــــاد أو حت
وهو ما يضع مصداقية هذا الحزب 
على المحــــــك، خاصة وأنه رفع لواء 
الدفاع عن ”الدولة القوية والعادلة“ 
التي تُكافح الفســــــاد والمحســــــوبية 

دون تهاون.

شبهات فساد تحاصر حزبا تونسيا بنى شعبيته على محاربته

{الصخيرات ٢} إخوان ليبيا مستعدون لـ

التيار الديمقراطي تحوم حوله شبهة التورط في صفقة عمومية فاسدة

مكافحة الفساد ليست شعارا انتخابيا فقط

خالد هدوي

إسلاميو ليبيا يصعدون ويتحدثون عن حل سياسي

جل قيادات الصف الأمامي 
للتيار الديمقراطي عُرفوا 

بدعواتهم لمكافحة الفساد 
الذي نخر المؤسسات 

العمومية في تونس

 تونس – أعلنت الســــلطات الصحية 
في تونس، الأربعاء، الشــــروع رســــميا 
في تطوير لقاح ضــــد فايروس كورونا 
المستجد، تزامنا مع عودة ارتفاع عدد 
الإصابات الذي يســــجل أرقاما قياسية 
منذ قرار فتح الحدود في البلاد، لتنضم 
تونس إلى الدول التي تتسابق من أجل 

التوصل إلى علاج لكورونا.
وقال الهاشــــمي الوزير، مدير معهد 
باســــتور الحكومي، ”هناك فريق يعمل 
على تطوير لقــــاح ضد كورونا وما زال 

في المراحل ما قبل السريرية“.
مؤتمــــر  خــــلال  الوزيــــر  وأضــــاف 
صحافي ”الفريق يملك تجربة سابقة في 
تطوير لقاح ضد داء الكلب باســــتعمال 
تكنولوجيــــا تلقيــــح الحمــــض النووي 

وسنستعمل نفس هذه التكنولوجيا“.
ولا يوجد أي لقاح في العالم جاهز 
للتســــويق بعد، إلا أن 168 مشروع لقاح 
في العالم في مختلف مراحل التطوير، 
وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وأضاف 
الوزيــــر ”نبــــذل مجهــــودا بإمكانيــــات 
محدودة ونحاول الوصول إلى نتائج“.

وبمــــوازاة ذلــــك، ومنــــذ قــــرار فتح 
الحــــدود في 27 يونيو، مع بدء موســــم 
الســــياحة الذي يرتكــــز اقتصاد تونس 
عليه، ســــجلت البــــلاد ارتفاعا لافتاً في 
عــــدد الإصابــــات بالفايــــروس، تجاوز 
المئة إصابة يومياً خلال الأســــبوعين 
الأخيريــــن، وهــــي ســــابقة لــــم تعرفها 
تونس منذ تســــجيل أولى الحالات في 

مارس الماضي.
الصحيــــة  الســــلطات  وأحصــــت 
التونسية، الثلاثاء، 129 إصابة جديدة 
لترتفع الحصيلــــة منذ مارس إلى 2314 

إصابة ووفاة 57 شخصا.
وتبعا لذلــــك أقرت الحكومة وجوب 
وضــــع الكمامات فــــي الأماكــــن العامة 
وخاصة في وســــائل النقــــل والإدارات، 
كمــــا فرضــــت إظهــــار تحاليل ســــلبية 
للفايــــروس لكل مســــافر يدخــــل البلاد 

مهما كان تصنيف البلد القادم منه.
وتتزامــــن عــــودة مؤشــــرات تــــأزم 
الوضــــع الصحــــي في البلاد مــــع أزمة 
سياسية إثر اســــتقالة رئيس الحكومة 
وتعييــــن خليفــــة لــــه لا يــــزال يخوض 
مفاوضــــات من أجــــل تشــــكيل حكومة 
جديدة، وهو ما يطرح تســــاؤلات وفقا 
لمراقبيــــن عــــن مــــدى جاهزيــــة البلاد 

لمواجهة موجة جديدة من الوباء.

تونس تنضم للدول 
التي تتسابق من أجل 

لقاح ضد كورونا

تصريح خالد المشري 
باستعداده لملاقاة رئيس 

البرلمان يعكس جاهزية 
إسلاميي ليبيا للذهاب في 

{اتفاق الصخيرات 2}

إعادة فتح موانئ النفط لإمداد محطات الكهرباء بالوقود
 بنغــازي – أعلـــن الجيـــش الوطنـــي 
الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، عن 
إعادة فتح الحقـــول والموانئ النفطية 
المغلقة منذ شـــهور وذلك بشكل خاص 
يســـتهدف إمـــداد محطـــات الكهربـــاء 

بالوقود.
وقـــال اللـــواء ناجـــي المغربي آمر 
حـــرس المنشـــآت النفطيـــة في شـــرق 
البلاد مســـاء الثلاثاء في بيـــان إن ”لا 
مانع من فتح الموانئ النفطية للتصرف 
فـــي النفط الخـــام المخزّن فـــي مرافئ 
النفـــط لإتاحـــة الفرصة لتوفيـــر الغاز 
المطلوب لتشغيل المحطات الكهربائية 
ورفع المعاناة عن كاهل المواطن“ الذي 
يعانـــي من انقطـــاع الكهربـــاء لفترات 

طويلة.
وفقدت الشبكة العامة للكهرباء في 
مناطق شرق ليبيا مقدار 500 ميغاوات 
من إمـــدادات الكهرباء بســـبب النقص 
في إمـــداد مختلـــف المحطـــات بالغاز 

والوقـــود الخفيف، ما تســـبب في رفع 
ســـاعات طرح الأحمال وانقطاع التيار 
الكهربائي على مختلـــف مدن ومناطق 

شرق ليبيا ووسطها.
وأكد المغربي أن قرار الاســـتئناف 
الذي جاء ”بناء على تعليمات المشـــير 
خليفـــة حفتـــر“ ينحصر في اســـتثمار 
المشـــتقات النفطية المخزنة لتشـــغيل 
على  و“المحافظة  الكهربـــاء  محطـــات 
البنية التحتية للموانئ وكذلك المعدات 
والمنشآت القائمة من خزانات وأنابيب 

النفط“.
وأغلق الجيــــش الليبي منذ 17 يناير 
مواقع إنتاج النفط وأبرز موانئ تصديره 
في البــــلاد، وطالــــب بتوزيــــع أكثر عدلا 
لمــــوارد المحروقات التي تديرها حكومة 
الوفاق، إلــــى جانب التأكيد على ضرورة 
ألا تســــتولي الميليشــــيات على عائدات 
النفــــط. ودخلت ليبيا، التــــي تمتلك أكبر 
احتياطــــات للنفط فــــي أفريقيا، في حالة 

من الفوضى المدمرة منذ الإطاحة بنظام 
معمــــر القذافــــي إثر انتفاضة فــــي العام 

.2011
وتحاول حكومة الوفاق تأليب الرأي 
العام الدولي على قوات الجيش الوطني 
الــــذي يتولــــى مهمــــة حماية المنشــــآت 
النفطيــــة فــــي منطقــــة الهــــلال النفطــــي 

وغيرها.
وفــــي وقــــت ســــابق ألمــــح رئيــــس 
المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع 
الله، إلى دخول جماعات مســــلحة وحتى 
أجنبية إلى المواقع النفطية التي يسيطر 
عليها الجيش فــــي تصريحات رأى فيها 

مراقبون محاولة لإدانة الجيش.
وبالفعل، دفعت هــــذه الضغوط التي 
يتعــــرض إليهــــا الجيش بالرغــــم من أنه 
ســــبق له الســــيطرة على موانــــئ النفط 
للنفط،  الوطنية  للمؤسســــة  وتســــليمها 
الولايــــات المتحــــدة للتهديــــد بمعاقبــــة 

الجيش.


